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مقدمة   
   

   

  
القانون الجزائي أو قانون العقوبات هو Vرع من Vروع عV- القانون التي لها صVة بالجريمة و يمكن تعرVها بأنها مجموعة

القوانين التي تضعها الدولة إزاء سVوك مجرم يهدد أمن و سلمة المجتمع و مصVحتها و يعرضها لVخطر ، و تسن
العقوبات من أجVها عVى منهكي هذه القوانين .
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I-التعريف بالقانون الجزائي I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

القانون الجزائي بصفة عامة هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجريمة و العقوبة المقررة لها ، و
إجراءات التحقيق و المحاكمة ، و لVتعرف أكثر عVى هذا القانون لبد أن نقدم بعض المفاهي- العامة عنه .

تعريف القانون الجزائي آ. 
  

يعرف القانون الجزائي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة لتبين الVعال التي تشك- جريمة.
كما يعرف بأنه تVك القواعد القانونية التي تحدد سياسة التجري- و الجزاء و كيفية إقتضاء أحق الدولة Vي

العقاب
إأحتVف الفقهاء بشأن تسمية هذا القانون ، Vهناك من يسميه بالقانون الجنائي نسبة لVجناية ، و إنتقد هذا

التجاه لقصر القانون الجنائي عVى الجنايات و إستبعاد الجنح و المخالفات، و هناك إتجاه أخر يسميه
بالقانون الجزائي نسبة لVعقوبة و ما يعاب عVيه إستبعاده لVتدابير الأحترازية.

و المشرع الجزائري أخد بالتسمية الثانية و أطVق عVيه قانون العقوبات.

قواعد القانون الجزائي ب. 
  

يقوم قانون الجزائي عVى شقين أأحدهما موضوعي يتمث- Vي قانون العقوبات ، و الخر شكVي يتجسد Vي
قانون الجراءات الجزائية

القواعد الموضوعية پ. 
  

يشم- هذا الشق القواعد القانونية التي تحدد الVعال التي تعتبر جرائ- و معاقب عVيها مع الشارة إلى
المبادئ العامة لVمسؤولية الجزائية ، الركان العامة لVجريمة ، موانع المسؤولية ، العقوبات المقررة لVجرائ-

يتجسد Vي قانون العقوبات .

القواعد الجرائية ت. 
  

و تشتم- عVى تنظي- تدخ- القاضي لقمع الجرائ- عبر مراأح- دعوى القضائية ، ، الجراءات التي تنظ-
سير الدعوى الجزائية ، تحريكها ، سريانها ، إنقضائها ، الطعن Vي الأحكام ، القرارات القضائية يتجسد Vي

قانون الجراءات الجزائية .
هذا و يرى الفقهاء أن قانون العقوبات يشتم- أيضا عVى قواعد تهدف لحماية الفرد و مصVحته كظروف

التخفيف من العقوبة ، و موانع المسؤولية ، كما يشتم- قانون الجراءات الجزائية عVى قواعد تضر بمصVحة
الفرد كالحبس الأحتياطي.
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القانون الدستوري ث. 
  

قد تحتوي نصوص الدساتير المعاصرة عVى بعض الأحكام الجنائية، Vتنص عVى تشكي- محكمة عVيا
]، كما ان النظام السياسي والقتصادي الذي ينشئه الدستور غالبا ما15لمحاكمة رئيس الدولة والوزراء[

يترتب عVيه تعدي- Vي التشريع الجنائي يتفق والهداف السياسية والجتماعية والقتصادية التي يحددها
الدستور لVدولة، كما يحمي قانون العقوبات أحق الدولة Vي الأحتفاظ بشك- الحك- الذي يحدده دستورها.

القانون الداري ج. 
  

يهدف القانون الداري إلى ضمان اشباع أحاجيات الدولة وإلى تنظي- ممارستها لوظائفها العديدة، ويرى
التجاه الحديث Vي التششريع الجنائي ضرورة تنظي- أأحكام وقائية تمنع من ارتكاب الجريمة، والقانون الداري

يVعب دورا هاما Vي تنظي- هذه الأحكام، خصوصا Vيما يتعVق برعاية الصشحة العامة، وخVق المساعدات
الجتماعية Vي أحالت العود والبطالة مما يساعد عVى خVق ظروف اجتماعية تحد من انتشار الجريمة.

كما يتدخ- قانون العقوبات من أج- أحماية المVكية العامة التي تقرها أأحكام القانون الداري، ويتدخ- أيضا
لحماية أحق الدولة Vي نزاهة الوظيفة العامة بعقابه عVى الرشوة مثل، وعVى اختلس المال العام، كما

يتدخ- لحماية أحق الدولة Vي أن يتمتع موظفوها بالستقلل والطمأنينة
   

   

التعريف بالقانون الجزائي
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II-خصائص القانون الجزائي II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

يتميز القانون الجزائي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الخرى تتمث- Vي

السيادة آ. 
  

تتمث- هذه الخاصية Vي كون القانون الجزائي يتجاوز تطبيقه إقVي- الدولة الجزائرية عVى بعض الجرائ- التي
ترتكب Vي دول أجنبية إذا كانت ماسة بسيادة الدولة مث- الجرائ- التي ترتكب عVى متن السفن و

الطائرات الجزائرية الحربية مهما كانت الدولة التي تتواجد Vيها هذه ال سفن و الطائرات و مهما كانت
جنسية الجاني و المجني عVيه ، كما ينطبق القانون الجزائي عVى الجرائ- الماسة بسيادة الدولة و لو

إرتكبت أحارج إقVيمها و مهما كانت جنسية مرتكبها.

الحادية ب. 
  

بمعنى نظرا لVطبيعة الخاصة التي يتميز بها القانون الجزائي التي تقوم عVى مبدأ Vريد من نوعه يتمث- Vي
مبدأ الشرعية الجزائية الذي يقضي بأن ل جريمة و ل عقوبة بدون نص صريح Vي القانون .

بالنسبة لVقانون المدني لعمصادر منها ، مبادئ الشريعة السلمية ، مال- يجد العرف ، إذا ل- يجد القانون
الطبيعي و قواعد العدالة .

و عVيه قانون العقوبات له مصدر واأحد يتمث- Vي القانون المكتوب.

الجمود و التعقيد پ. 
  

إن مسألة التجري- و العقاب هي مسألة تتطVب وقتا معينا ، أحتى يخVق المشرع قاعدة قانونية جديدة يجب
التأكد أول من مدى خطورتها عVى المجتمع ، المر الذي يستوجب مرور مدة زمنية معينة .

Vقانون العقوبات يتميز بإتباع إجراءات و شكVيات معقدة مقارنة بغيره من القوانين عVى غرار قانون الجراءات
المدنية ، وتبرز هذه الخاصية من خلل وجود جهات قضاءية خاصة كالتحقيق و المتابعة
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III-نطاق تطبيق القانون
الجنائي

III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان آ. 
  

القاعدة أن القانون الجزائي ل يسري إل عVى الوقائع التي تحدث Vي ظ- سريانه ، أي ل يطبق عVى
الوقائع التي ترتكب Vي الماضي و ما يطVق عVى هذه القاعدة بعدم رجعية القانو ن أحيث كرس المشرع

 من قانون العقوبات الجزائري أحيث تنص عVى : { ل يسري قانون2الجزائري هذا المبدأ Vي نص المادة 
العقوبات عVى الماضي ...}

 أحيث تنص عVى : { ل إدانة إل بمقتضى46كما جاء عVى هذا المبدأ أيضا Vي الدستور بموجب المادة 
قانون صادر قب- إرتكاب الفع- المجرم }

وعVيه Vالقانون الجزائي طبقا لVنصوص السابقة الذكر ل يسري عVى الVعال التي إرتكبت Vي الماضي
Vالنشص الواجب التشطبيق عVى الجريمة هو النشص المعمول به لحظة ارتكابها وليس النشص المعمول به وقت

 من قانون العقوبات الجزائري.2المحاكمة وتستند هذه القاعدة لنص المادة 
ويستتبع لذلك القول بأنشه ل يجوز أن يطبق نص التشجري- عVى Vع- ارتكب قب- العم- به وكان مباأحا Vي ذلك
الوقت، كما أنشه ل يجوز أن يطبق نص التشجري- عVى Vع- ارتكب قب- العم- به وكان معاقبا عVيه بعقوبة أشد

ممشا يقضي به النشص الجديد.
وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ شرعية الجرائ- والعقوبات، ذلك لنش هذا المبدأ ل يتطVب نصا يجرم الفع-
المرتكب، Vإذا طبق عVى الفع- نص ل- يكن ساريا وقت ارتكاب الفع- Vمعنى ذلك تقرير عقاب عVى Vع-
بمقتضى نص ل- يكن ساريا وقت ارتكابه وهو إخلل بمبدأ شرعية الجرائ-. عVى أنش قاعدة عدم رجعية

النشصوص القانونية ليست مطVقة Vالنشصوص الصVح لVمته- ل تخضع لها كما أنش النشصوص التشفسيرية لتششريع
ل تخضع لها أيضا، والنشصوص التشفسيرية لVتشريع هي النشصوص التي ل يستهدف بها المشرع إضاVة لأحكام

جديدة أو تعدي- أأحكام قائمة وإنشما يستهدف بها مجرد توضيح نصوص سابقة والنصوص التشفسيرية تVحق
بالنشصوص السابقة التي صدر تفسيرا لها وتندمج Vيها، ويترتب عVى ذلك سريانها عVى ك- ما تسري عVيه

هذه النشصوص.
ول يحول ذلك كون النشصوص التشفسيرية تقرر تفسيرا أشد عVى المته- ممشا كان يذهب إليه القضاء ولو كان
من نتائج التشفسير الجديد أن يتسع نطاق النشص إلى ما ل- يكن يتسع له طبقا لVتشفسير القدي-، ول يعتبر

ا طالما أنش القانون التشفسيري ل يضيف قواعد تجري- ول يشدد العقاب الذي كانت تقرره القواعد ذلك استثناء 
السابقة.

-تطبيق القاعدة: إنش تطبيق القاعدة يقتضي تحديد وقت العم- بالقانون وتحديد وقت ارتكاب الجريمة،
Vبالنشسبة لتحديد وقت العم- بالقانون Vإنشه ل يثير أي مشكVة لنشه كما سبق وأن أشرنا Vإنش الدستور هو
الذي يحدده، أمشا وقت ارتكاب الجريمة، Vهو وقت ارتكاب الفع- المكون لها وليس وقت تحقيق النتيجة.

-الستثناء من قاعدة عدم رجعية النشص الجنائي: ونقصد بها رجعية النشص الصVح لVمته- واستثناء من قاعدة
 من قانون العقوبات الجزائري عVى أنشه: "ل يسري قانون2عدم رجعية النشص الجنائي Vقد نصت المادة 

العقوبات عVى الماضي إل ما كان منه أق- شدشة".
"ل يسري قانون العقوبات عVى الما إل ما كان منه أق- شدة وبذلك Vإنش قاعدة عدم رجعية النشص الجنائي

يقتصر تطبيقها عVى النشص الذي يجع- من Vع- مباأحا جريمة أو الذي يشدد من عقاب Vع- كان معاقبا عVيه
من قب- بعقوبة أخف.

وتطبيقا لذلك Vإذا ارتكب شخصا Vعل يعاقب عVيه وقت ارتكابه ث- صدر قانون أخر نفى الصشفة الجر......
الفع- أو قرر عقوبة أخف طبق القانون الجديد عVى المته-.
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وإذا كان أساس قاعدة عدم رجعية النشص الجنائي يكمن Vي مبدأ الشرعية باعتبار أنش الفع- يعتبر جريمة أو
غير جريمة طبقا لVقانون الناVذ وقت ارتكابه وعVى ذلك Vإنش نصوص التشجري- ل تسري إل عVى الVعال التي

وقعت بعد نفاذها.
*شروط تطبيق مبدأ رجعية القانون الصVح لVمته-:

- التشحقق من صلأحية القانون الجديد لVمته-.
-أل يصدر القانون الجديد قب- صدور أحك- نهائي عVى المته-.

- أل يكون القانون القدي- من القوانين المحددة الفترة

تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان ب. 
  

ترتكز مبادئ تطبيق النشص الجنائي من أحيث المكان عVى أربعة قواعد أساسية:
-إقVيمية النشص الجنائي: ونعني بالقVيمية أن يطبق النشص الجنائي الجزائري مثل عVى ك- جريمة ترتكب

Vي القVي- الخاضع لسيادة الدولة الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها.
-شخصية النشص الجنائي:ونعني بها تطبيق النشص الجنائي الجزائري عVى ك- جريمة يرتكبها جزائري أيا كان

إقVي- الدولة الذي ارتكب Vيه جريمته.
-عينية النشص الجنائي: ويقصد بها تطبيق النشص الجنائي الجزائري عVى ك- جريمة تمس الحقوق الساسية

لVدولة الجزائرية أيا كان إقVي- الدولة الذي ارتكبت Vيه جريمته.
-عالمية النشص الجنائي: ونعني بذلك أن يطبق النشص عVى ك- جريمة يقبض عVى مرتكبها Vي إقVي- الدولة

الجزائرية أيا كانت جنسية ومكان الجريمة.
عVى أنش التششريع الجزائري ل يVجأ إلى مبدأ واأحد من هذه المبادئ وإنشما يستعين بمعظ- هذه المبادئ

عVى أنش المبدأ الرشاجح والذي يعتبر بحق هو المبدأ الساسي Vي تطبيق النشص الجنائي من أحيث المكان
هو مبدأ إقVيمية النشص.

   
   

نطاق تطبيق القانون الجنائي
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IV-ةVتمرين :مستوى المعر IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] أح- رق- 1 ص 19[

عرف بإيجاز القانون الجزائي
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V--تمرين :مستوى الفه V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] أح- رق- 2 ص 19[

يرتبط القانون الجزائي بالقانون الداري وضح ذلك الفه-
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VI--يVتمرين :مستوى التح VI
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] أح- رق- 3 ص 19[

أحدد نطاق تطبيق القانون الجزائي من أحيث المكان
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   أح- التمارين 
   

   

  
   
   

)13 (ص 1> 
   
   

لقانون الجزائي بصفة عامة هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجريمة و العقوبة المقررة لها ، و
إجراءات التحقيق و المحاكمة ، و لVتعرف أكثر عVى هذا القانون لبد أن نقدم بعض المفاهي- العامة عنه .

   
   

)15 (ص 2> 
   
   

هدف القانون الداري إلى ضمان اشباع أحاجيات الدولة وإلى تنظي- ممارستها لوظائفها العديدة، ويرى
التجاه الحديث Vي التششريع الجنائي ضرورة تنظي- أأحكام وقائية تمنع من ارتكاب الجريمة، والقانون الداري

يVعب دورا هاما Vي تنظي- هذه الأحكام، خصوصا Vيما يتعVق برعاية الصشحة العامة، وخVق المساعدات
الجتماعية Vي أحالت العود والبطالة مما يساعد عVى خVق ظروف اجتماعية تحد من انتشار الجريمة. كما

يتدخ- قانون العقوبات من أج- أحماية المVكية العامة التي تقرها أأحكام القانون الداري، ويتدخ- أيضا
لحماية أحق الدولة Vي نزاهة الوظيفة العامة بعقابه عVى الرشوة مثل، وعVى اختلس المال العام، كما

يتدخ- لحماية أحق الدولة Vي أن يتمتع موظفوها بالستقلل والطمأنينة
   
   

)17 (ص 3> 
   
   

ترتكز مبادئ تطبيق النشص الجنائي من أحيث المكان عVى أربعة قواعد أساسية: -إقVيمية النشص الجنائي:
ونعني بالقVيمية أن يطبق النشص الجنائي الجزائري مثل عVى ك- جريمة ترتكب Vي القVي- الخاضع لسيادة

الدولة الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها. -شخصية النشص الجنائي:ونعني بها تطبيق النشص الجنائي
الجزائري عVى ك- جريمة يرتكبها جزائري أيا كان إقVي- الدولة الذي ارتكب Vيه جريمته
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